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استثناء من تناولت هذه الدراسة البحث في إجراءات الخصومة أمام قاضى الأداء  باعتبارها :المستخلص 
 على أساس السندجزئيالقواعد العامة في رفع الدعاوى  والتي اكتفي المشرع الإجرائي فيها بإجراء تحقيق 

المثبت للدين دون إعلان المدعى عليه، ودون مواجهة بين الخصوم، وقد تعرضنا فيها للأصول التاريخية لنظام
، والذيالاستثنائيأوامر الدفع  والأساس  القانوني لهذا النظام  والشروط الواجب توافرها لسلوك هذا الطريق 

يعد في حد ذاته مطالبة قضائية بالمعنى الصحيح، كما سيستبين لنا من خلال دراسة طبيعته القضائية.
وغايتنا في هذه الدراسة هي تسليط الضوء على أوجه القصور  في إجراءات نظام أوامر الدفع، كما سماها 

، كى يعيد1953 عام الليبيالمشرع بذلك، والتي لم تمتد يد المشرع إليها بالتعديل منذ صدور قانون المرافعات 
صياغة النصوص القانونية المنظمة لهذه الإجراءات، ويواكب تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع

بإصدار تشريعات تكفل الوصول لعدالة ناجزة وسريعة، وتضمن حقوق من يلجأون  إلى هذا النظام الإجرائي
باعتباره طريقاٌ اختيارياً، وإن كنا ننادى في هذه الدراسة بضرورة النص على جعله طريقاً إلزامياً، لما يوفره هذا

 لا تتعطل نصوصه، وإعمال النص أولى من إهماله، وقدوكيالنظام الإجرائي من تخفيف العبء على المحاكم، 
أوردنا في هذه الدراسة كثيراً من أحكام المحكمة العليا، كتطبيقات قضائية للمنازعات التي أثيرت حول هذه

الأوامر.
 النصوص القانونية المنظمة– قانون المرافعات الليبي – المطالبة القضائية –الخصومة : الكلمات المفتاحية
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“Exceptional form for filing lawsuits”
Mustafa Al-Daraji
Department of Private Law, Faculty of Law, Omar Al-Mukhtar University
Abstract: This study examines dispute resolution procedures before the performance judge, which are excep-
tions to general litigation rules. It explores the historical origins and legal basis of payment orders and highlights 
deficiencies in the current procedures. The objective is to reformulate the legal texts to ensure efficient and fair 
justice. The study includes Supreme Court rulings related to these orders.
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مقـدمة
أهمية البحث وسبب اختياره.

        الحمد لله رب العkkالمين والصkkلاة والسkkلام على النkkبي الأمي الkkذي علم المتعلمين
وآله وصحبه أجمعين،  وبعد 

 العمل القضائي هو عادة عمل يصدر وفقاً لإجــراءات وشكليات معينة، تهدف إلى
تحقيق المسkاواة بين الخصkkوم دون إهkkدار للضمـانات الأساسkkية في التقاضkkي، ولkذلك
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تتقيد المحاكم في عملهkkا بكثkkير من القواعـد الإجرائيkkة، حkkتى لا يkkؤدى ذلkkك إلى ضkkياع
الحقيقة في قضية معينة، لأن العبرة باحترام القواعـــد الإجرائية الأساسkkية الkkتي تعتبـر

(1)في ذاتها تجسيداً للعــدالة المثالية

والدعوى ــــ على بkالغ أهميتهkا ــــ ليسkت هي الوسkيلة الوحيkدة للتقاضkي، فقkد
يحصل الالتجاء إلى القضاء بطلب أمر على عريضة، وإذا بحثنا عن تسمية ملائمة لكل من
الوسيلتين، أجاز الفقه أن تسمى وسيلة الدعوى بــ " التداعي "، ووسkkيلة العريضkkة بـ "
الإستئمار"، ويفيد اللفظ الأول بالدعوة إلى التلاقى أمام القضkkاء  ويفيkkد لفkkظ الإسkkتئمار

.(2)الهدف من العريضة، وهو استصدار أمر عليها من القاضي
غير أن هناك شكلاً استثنائياً لرفع الدعوى، وهو في حقيقته عمkل قضkkائي مkتى مkا
توافرت شروط معينة لسلوك هkkذا الطريkkق الاسkkتثنائي، وهkو مkkا يعkkرف " بنظkkام أوامkkر

الدفع ".
وسبب اختيارنا لبحث هذا النظام الإجkkرائي، هkkو أن المشkkرع الإجkkرائي الليkkبي نهج
نهجاً مختلفاً عن نظيره المصري، في تناوله لإجراءات نظام أوامر الkkدفع، أو مkkا اصkkطلح
على تسميتها بأوامر الأداء، ولعل أهم ما استوقفني أمام هذا البحث هkkو أن أوامkkر الkkدفع
في قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي ـــــ المعمkkول بkkه حاليkkاً ــــ، لم تمتkkد يkkد

  حkkتى بعkkد تعkkديل قkkانون المرافعkkات في1953المشرع إليها بالتعديل منذ صدوره عام 
مkkرات متلاحقkkة  على الkkرغم من القصkkور الواضkkح في بعض النصkkوص المتعلقkkة بهkkذه
الأوامر، ولذا ستكون غايتنا في هذه الدراسة هي تسليط الضkkوء على أوجkkه القصkkور في

هذا القانون، المنظم لهذه الإجراءات.
وإذا كان المظهر الرئيسي لخروج المشرع عن القواعد العامkkة في الkkدعوى الموضkkوعية
العادية في شأن المطالبة بالديون  بحيث حدد لها نموذجاً قانونياً معيناً ؛ إلا أنه في الوقت
ً ذاته لم يرصد جزاء على مخالفة هذا النظام الإجرائي، وهو ما يعكس كونه أضحى نظامkkا
اختيارياً، وهو ما سيصادف العديد من الانتقkادات الفقهيkة لعkل أقلهkا، مkا هkو المkبرر من
صkkناعة المشkkرع لهkkذا الشkkكل الاسkkتثنائي ؟ وإلى أي مkkدى نجح المشkkرع في تحقيkkق
المعادلة الدقيقة بين المصالح المتعارضة في سلوك هذا الطريkkق ؟ خاصkkة وأنkkه لم يمنح
الدائن الحق في التظلم، في حالة امتنkاع القاضkي الآمkر عن إصkدار الأمkر، ولا ينkال من
ذلك أن الأمر يصدر دائما لمصلحة الدائن، وليس هناك أمkkراً بkkالرفض يمكن التظلم منkkه،
فقد خول المشرع  للقاضي الآمر عkkدم إجابkkة المkkدعى إلى كkkل طلباتkkه  ومنحkkه سkkلطة
توجيه الدائن إلى المحكمkkة المختصkkة   ومkkا يسkkتتبع ذلkkك من إجkkراءات  ) إعلان  وقيkkد،
ومولاة للسير في الخصومة(، وتأخير يناهض الهدف من إقراره لهkkذا الطريkkق المختصkkر،
ثم ألا يعد هkkذا رفضkkاً ضkkمنياً وامتناعkkاً عن إصkkدار الأمkkر، بkkل ولا يمنح الkkدائن حkkتى حkkق

المخاصمة ! 
ولذلك فستكون محاولتنا الأولى ــــ بل الأساسية ــــ هي الكشف عن ماهية هkkذا النظkkام
وإجراءاتkkه، ولم يكن في وسkkعنا لتحقيkkق ذلkkك إلا أن نعتمkkد أساسkkاً على جهkkود الفقkkه

والقضاء في هذا المجال وفي سبيل ذلك سنقوم بقسمة هذه إلى مبحثين :

الأســـــاس  القانوني لنظــــام أوامــر الدفـــــع والــديونالمبحث الأول :   
التي تستوفي بهذه الطريقة.

طبيعـة أوامـر الـدفع وإجـراءات الحصـول عليهـا وكيفيـةالمبحث الثـاني:   
التظلم منها.

*:أستاذ القانون الخاص المساعد كلية القانون - جامعة عمر المختار والأكاديمية الليبية. 
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المبحث الأول
الأســـــاس  القانوني لنظــــام أوامر الدفـــع

والديون التي تستوفي بهذه الطريقة

تختلف سلطة  القاضي حينما يستعمل سkkلطته القضkkائية وسkkلطته الولائيkkة، ففي الأولى
يقوم بتحقيق الوقائع واستخلاص الواقعة الأساسية في النزاع وإثباتها " بواسطـة الخصوم
" وفي مواجهتهـم، ثم ينطق بحكم في النهاية مقيدٍ للخصوم، ويزيل بذلك العkkارض الkkذي
اعترض السـير التلقائي للقانون في المجتمع  في حين أن سلطته الولائيkkة يتمخض عنهkkا
صدور أمر قضائي وليس حكماً، بناء على عريضة يقkkدمها أحkkد الخصkkوم، في ظkkل غيkkاب
لمبدأ المواجهة بين الخصوم، تحقيقاً لمصلحة طالب القرار  وهو الطرف الوحيد في هkkذه

، وتنحصر فيه العلاقة بين الطالب والقضاء.(3)الخصومة 
والأصل في التقاضي أن يقوم المدعى أو الدائن، برفع دعkkوى أمkkام القضkkاء الموضkkوعي
للحصkkول على حكم بحقkه ضkد المkدين، ومkا يسkتتبع ذلkك من تحريkر صkحيفة الkدعوى،
وإعلانها وقيدها في الجدول المعkkد للقضkkايا، فضkkلاً عن السkkير في إجراءاتهkkا حkkتى تصkkل

الخصومة إلى نهايتها الطبيعية، وهي صدور حكم في موضوعها.
غير أن الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى ليسkkت هي الوسkkيلة الإجرائيkkة الوحيkkدة، الkkتي
صممها المشرع الإجرائي، وإنما هنالك أيضاً وسkkيلة أخkkرى، لا تعkkدوا كونهkkا مجkkرد شkkكل
استثنائي لرفع الدعاوى، متى ما توافرت شروط معينة، هkkذه الوسkkيلة هي الkkتي اصkkطلح
على تسkkميتها بـ " أوامkkر الأداء "، وفي هkkذا المبحث نحkkاول أن نتعkkرض لماهيkkة أوامkkر
ً الأداء، والأساس  القانوني لهذا النوع من الأوامر، وكذا الحقوق التي يجوز المطالبة، وفقا

لهذا النوع، وفي سبيل ذلك سنقوم بقسمة هذا المبحث إلى مطلبين 

المطلب الأول
ماهية الأوامر " الأعمال الولائية "

jurisdictionالولائي التسمية القانونية للقضاء   volontaireougracieuseانونkkتقرة في القkkمس 
.(4)المقارن وقديمة ترجع إلى القانون الروماني والقانون الكنسي

فمن الفقهــــــــاء من يرى أن هذه الفكرة، ترجــع إلى القانون الرومkkاني، حيث كـانت
بعض دعاوى القkkانون تسkkتخدم كوسkkيلة رسkkمية لنقkkل الحقkkوق العينيkkة أمkkام الkkبريتور
ويرجعkون تkبرير هkذه الفكkkرة إلى عkدم منازعkة الخصkkم أمkام الkبريتور بالنسkبة لإدعkاء
المدعى بملكية مkkال معين، إذ ينتهي الأمkkر بمصkkادقته على إقkkرار الخصkkم المسkkتمد من

  وبهذا الأمkkر تنتهي الإجkkراءات دون إحالkkة(5)عدم المنازعة، ويأمر بإلحاق المال بالمدعى
الطرفين أمام القضاء  ثم انتقل التعبير للقانون الكنسي للدلالة على السkkلطات الروحيkkة

.(6)لرجال الدين على الأفراد تمييزاً لها عن قضاء المنازعات 
القاضي، وتنحصر         بأنه يصدر بناء على عريضة تقدم إلى   العمل الولائى  ويتميز 

العلاقة فيها بين طالب الأمر والقضاء  دون مواجهkkة بين الخصkkوم ولا إعلان إلى الطkkرف
الآخر  ويصدر  القاضي أمره في غرفة المشورة، إذ يتخذ هذا العمل شkkكل الأمkkر  وليس

.(7)شكل الحكم
وإذا كان النموذج العkادي للخصkkومة هkو رفعهkا بkالطرق المعتkادة لرفkع الkدعوى ؛ إلا أن
القانون الإجرائي يمنح في حالات أخرى للعمل القضائي شkkكلاً مخالفkkاً تمامkkاً للخصkkومة،
ومثالها إجراءات أوامر الأداء، حيث يصدر  القاضي في حkالات معينkة أمkراً للمkدين بkأداء
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 أو حتى إعلانهinaudita  pareالدين بناء على عريضة مقدمة من الدائن دون سماع الخصم 
(8).

إذ وضع المشرع الإجرائي  نظاماً خاصاً، لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة في المkkواد
، من قانون المرافعات الليبي عن طريق أوامkkر الأداء، وهkkو مkkا دلت عليkkه785 ــــ 778

 بعبارة " استثناء من القواعkkد العامkkة في رفkkع الkkدعاوى ــ للkkدائنين778صياغة المادة 
بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة أن يستصدروا أمراً بالدفع ".

حيث اكتفي المشرع بذلك بإجراء تحقيkkق جkkزئي على أسkkاس السkkند المثبت للkkدين دون
إعلان المkkدعى عليkkه، مقkدراً في الkkوقت ذاتkkه من أن تحقيkkق تلkkك الkkديون لا يحتkkاج إلى
مواجهkkة بين الطkkرفين  فالمkkدين ليس لديkkه في الظkkاهر مkkا يعkkارض بkkه إدعkkاء الkkدائن
وأساس تقديره هذا هو ثبوت هذا الدين بالكتابة، وهkkذا الثبkkوت يغلب معkkه تحقkkق الkkدين،
وهو ما دعاه إلى عدم إخضاع مثل هذه الدعاوى لإجراءات الخصومة العادية الkkتي تتطلب

.(9)تحقيقاً كاملاً يتم وفقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم 
ويرجع جانب من الفقه أصل هذه الإجراءات المختصرة في القانون المقارن إلى العصور
الوسطى في ألمانيا وإيطاليا، فقد اسkkتمدت إيطاليkkا من القkkانون الجرمkkاني نظامkkاً يkkتيح
للدائن أن يستصدر من  القاضkkي أمkkراً بkkدفع الkkدين يمكنّ من يحصkkل عليkkه من التنفيkkذ،
ويصحب هذا الأمر شرط مkkبرر لkkه يمكن المkkدين من المعارضkkة فيkkه خلال ميعkkاد معين،
ويعلن الأمر إلى المدين فإذا لم يعارض فيه فإنه ينفذ حال صدوره، أما إذا اعkkترض عليkkه
)فإنه يفقد حينئذ فاعليته، ويتحول إلى مجرد صحيفة دعوى تفتح المجال لخصومة عاديkkة 

10).
 أغسkkطس25أما نظام أمر الأداء في القانون الفرنسي، فقد أخذ به القانون الصادر في 

، وقد كان الغرض منه إبتداءً تحصيل الkkديون التجاريkkة1939 والذي تم تعديله عام 1937
، والkkذي جعkkل من أمkkر الأداء1952البسيطة، ثم عkkدل بالمرسkkوم بقkkانون الصkkادر عkkام 

وسيلة لتحصيل الديون التجاريkkة أيkkاً كkkانت قيمتهkkا، كمkkا اتسkkع نطkkاق أمkkر الأداء ليشkkمل
.(11)الديون الناشئة عن العقود 

وعلى هذا النحو لا حظت بعض التشريعات الإجرائية أن هناك بعض الديون يبعد أن
تكون محل نزاع جدى لثبوتهkkا بالكتابkkة  وغالبkkاً مkkا ينتهي الأمkkر إذا مkkا رفعت بهkkا دعkkاوى
بصدور أحكام غيابية على المدينين الذين يتعمدون التخلف وعkkدم الحضkkور كسkkباً للkkوقت

،(12)فضkkلاً عن شkkغل سkkاحات القضkkاء بkkدعاوى لا مkkبرر لهkkا لخلوهkkا من الkkنزاع الحقيقي
ً فأفسحت الطريق أمام الدائنين باسkkتيفاء حقkkوقهم من خلال نظkkام أوامkkر الأداء تيسkkيرا

لإجراءات التقاضي، واقتصاداً للوقت والإجراءات.
ولم يتفkkق الفقkkه الحkkديث على تعريkkف محkkدد لأمkkر الأداء  ناهيkkك عن عkkزوف
التشريعات عموماً عن تعريفه، وهو موقkkف المشkkرع الليkkبي الkkذي اكتفي بوضkkع شkkروط
موضوعية، وشروط شكلية للديون التي تستوفي بهkkذه الطريقkkة، دون تعريفkkه، وإن كkان

 من قkانون778قد انفرد بتسkميتها بــ " أوامkر الkدفع "، وهkو مkا نطkق بkه نص المkادة 
المرافعات.

وهو في الوقت ذاته، لم يتجاهل أيضاً مصkkطلح أمkkر الأداء، كمkkا سkkارت على ذلkkك
، حيث اسkkتعملkk،782 779غالبيkkة التشkkريعات، وهkkو مkkا يتجلى من خلال نص المkkادتين 

فيهما عبارة " أمر الأداء "، ولا مشkkاحة في الاصkkطلاح، فكkkل هkkذه المعkkاني تصkkب حkkول
الوفاء بالدين، وأن هذا الإجراء في جkkوهره هkkو طريkkق لاقتضkkاء الkkدائن لحقkkه، وإن كkkان
الفقه التقليدي في عمومه قد اصطلح على تسمية أمر الدفع المنصوص عليه في قkkانون

المرافعات الليبي بأمر الأداء.
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وقد ذهب جانب من الفقه المصري إلى تعريفه بأنه " القرار القضkkائي الصkkادر في
الموضوع المنصب على ديون محلها نقوداً أو منقولات معينkkة بالkkذات، أو النkkوع والمقkkدار

.(13)متى كانت ثابتة بالكتابة ومعينة المقدار وحالة الأداء 
 من قkkانون201غkkير أن هkkذا التعريkkف، وإن كkkان يجمkkل مkkا نصkkت عليkkه المkkادة 

المرافعات المصري، والذي يشمل فضلاً عن ديون النقkkود، الkkديون الkkتي يكkkون محلهkkا "
منقولاً معيناً بنوعه ومقداره"، فإن مما تجدر الإشارة إليه، هkkو أن نظkkام أوامkkر الأداء في
قانوننا الإجرائي قاصر على ديون النقود، وكذلك الطلبات التي يكون موضوعها ناشئاً لقاء
عمل أو بناء على شرط إذا أثبت طkkالب الأمkر أنkه قkد أوفي بمkا وجب عليkه في ذلkك م

 مرافعات  وهو مkkا يعكس كونkkه طريقkkاً اسkkتثنائياً يقتصkkر مجالkkه على مkkا ورد النص778
عليه، ـــ كما سنرى ـــ عند حديثنا عن شروط الحق موضوع الطلب.

وعرفه آخرون بأنه " عمل قضائي يصدر نتيجة خصومة قضkkائية، خاصkkة في شkkكل
، فنظام إجراءات أوامر الأداء هي مجرد شkkكل اسkkتثنائي لرفkkع الkkدعاوى مkkتى(14)خاص"

.(15)توافرت شروط معينة 
ونحن من جانبنا نحاول تعريف أوامر الدفع بأنها " القرارات التي تصدر من قاضkkى
الأداء متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الحق موضkkوع الطلب وفقkkاً لإجkkراءات

معينة ".
ومن خلال ذلك يمكن تعريkkف نظkkام إجkkراءات أوامkkر الأداء بأنkkه وسkkيلة مختصkkرة
منحها المشرع للدائن يتمكن من خلالها مقاضkkاة المkkدين بkkإجراءات ميسkkرة بعkkد تكليفkkه

بالوفاء، ودون الحاجة إلى رفع دعوى بالإجراءات المعتادة.
وكما هو ملاحظ من التعريفات المتقدمة، فإن ثمة قاسماً مشتركاً بينهkkا يتجلى في
أن أوامر الدفع لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا توافرت شروط معينkkة، بعضkkها يتعلkkق بطبيعkkة
الحق والبعض الآخر بإثباته، وهو ما سنحاول التعkkرف عليkkه من خلال المطلب الثkkاني في

هذا المبحث في الديون التي يمكن اقتضاؤها بهذه الطريقة.

المطلب الثاني
الديون التي تستوفي بهذه الطريقة

إذا كانت الحكمة التي تغياها المشkkرع من اللجkkوء إلى طريقkkة العريضkkة للمطالبkkة
بهذا الدين، هي سرعة اقتضائه بإجراءات ميسرة، كى لا يتكبد الدائن رفع دعوى وانتظkkار
الحكم فيها فضلاً عن كونها ديوناً ثابتةً بالكتابة، لا تحتاج في الغkkالب لمرافعkkة أو حكم، ولا

يوجد ثمة نزاع جدي بين المتداينين حول وجود هذا الدين ومقداره.
ً فإنkkه مkkع ذلkkك اشkkترط في الحkkق مجموعkkة من الشkkروط البعض منهkkا شkkروطا

 مرافعkkات، ورددتهkkا أحكkkام القضkkاء،788موضوعية والأخرى شكلية تضمنها نص المkkادة 
الغاية منها ـــ على ما نعتقد ــــ حماية حقوق المدين في غيابه، فkkالأمر ـ بحkkد ذاتkkه ــ،
وإن كانت تنحصر العلاقة فيه بين طالب الأمkkر والقضkkاء ؛ إلا أن القkkانون الإجkkرائي وضkkع

من الشروط ما يكفي لحماية من صدر ضده الأمر في غيابه.
 ونقطة البداية هنا هي أن أوامkkر الأداء، وكمkkا صkkرحت بkkذلك محكمتنkkا العليkkا، في
حكم حديث لها ما هي إلا " استثناء من القواعد العامة في رفع الkkدعوى وأن الاسkkتثناء لا

، فمkkا يkkرد على خلاف الأصkkل لا يجkkوز(16)يجوز التوسع في تفسkkيره ولا القيkkاس عليkkه " 
التوسع في تفسيره أو القياس عليه، مما يصkkبح من اللازم معkkه على  القاضkkي المختص،
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ــــ وقبل أن يصدر أمره بالدفع ــــ أن يتحقkkق من كافkkة الشkkروط الkkتي أوجبهkkا القkkانون
لإصدار هذا الأمر  كى لا يصدر الأمر خلافاً لما تستوجبه هذه المادة.

وباستقراء هذا النص، نجد أنه قد وضع شروطاً للحصول على هذا الأمر، وسkkنبدأ الحkkديث
.(17)أولاً عن الشروط الموضوعية في الحق محل العريضة 

 ـــ أول هذه الشروط أن يكkkون المطلkkوب في الkدعوى هkkو الوفkkاء بمبلkkغ من النقkود ،1
وبمفهوم المخالفة للنص، فإنه إذا كان مطلوب المدعى أو طالب الأمkر هkو تنفيkذ الkتزام

.(18)آخر من أى نوع كان، فسبيله إلى ذلك هو رفع دعوى بالطرق المعتادة
وقkkد تبkkاينت آراء الفقهkkاء حkkول مسkkألة المطالبkkة بالتزامkkات أخkkرى مkkع المطالبkkة
بالديون، بأن كان بعض مkا يطلبkkه الkدائن هkkو مبلkkغ من النقkود، والبعض الآخkر التزامkات
أخرى ليس محلها مبلغkkاً من النقkkود، إذ يkkرى البعض أنkkه يجب رفkkع الkkدعوى بkkالإجراءات
المعتادة في هذه الحالة، بالنسبة للحقين معاً بشرط أن يوجد ارتباط بينهما  أما إذا انتفي
الارتباط بينهما فعندئذ يتبع طريق أمر الأداء بالنسبة للحق الأول والطريق العادي بالنسبة

.(19)للحق الثاني
بينما يرى جانب آخر من الفقه أنه في هذه الحالة ـــ وعند تعدد الطلبات ـــ سلوك سبيل

، وهو تعميم محل نظر، كما استقر على(20)الدعوى منعاً لتعدد القضايا وتعقيد الإجراءات 
ذلkkك الkkرأى لأنkkه يهkkدر حkkق الkkدائن في الحصkkول على بعض حقkkه بkkأمر أداء رغم تkkوافر

.(21)شروطه 
وعلى أية حال فإن مشرعنا الإجرائي حسم هذه المسألة  حيث سkkطر في المkkادة

، وهو يتحدث عن شروط أمر الأداء بأن يكkkون مkkا يطkkالب بkkه الkkدائن هkkو مبلغkkاً من778
النقود، كشرط لسلوك هذا الطريق، فيعمل بهذا النص كلما كان ما يطالب به الkkدائن هkkو
مبلغاً من النقود، كى لا يهدر حقه في الحصول على بعض حقه " بأمر دفkkع "، رغم تkkوافر

شروطه.
فحتى في الحالات التي يطالب فيها المدين بالتزامات أخرى  ولم يكن محلها مبالغ
نقدية " كتسليم عقار "، إلى جkkانب مطالبتkkه بالkkدين الkkذي في ذمتkkه، ولم يكن بين هkkذه
الالتزامات ارتباط، فإنه يمكن للمدين في هذه الحالة، سkkلوك طريkkق أمkkر الأداء بالنسkkبة
للديون كتسليم النقدية، وسلوك طريق الدعوى القضائية بالنسبة لما عداها " كالعقkkارات

 "(22).
 استصدار الأمkkر إذا كkkان موضkkوع الطلب حقkkاً نشkkأ778بل إن المشرع أجاز في المادة 

لقاء عمل أو بناء على شرط، إذا أثبت الطالب أنه قد أوفي بما وجب عليه.
لأن طلب أمkkر الأداء هkkو في ــــ كمkkا يشkkترط في هkkذا الkkدين أن يكkkون حkkال الأداء، 2

حقيقته مطالبة قضائية، وآية ذلك أن المشرع اشترط قبkkل الحصkkول على الأمkkر، تكليkkف
المدين بالوفاء  ولما كان لا يجوز التكليkkف بkkأداء حkkق لم يحkkل أداؤه، فkkإن مفkkاد هkkذا أن
الحق يجب أن يكون حال الأداء عند التكليف بالوفkkاء  وليس بعkkد ذلkkك عنkkد تقkkديم طلب

.(23)الأداء 
وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا بأنه " متى كkkان الثkkابت  من الحكم المطعkkون
فيه أنه اعتمد في تأييده لأمر الأداء موضوع الطعن على أن المبلغ المطلوب إصkkدار أمkkر
بkkه ثkkابت بالكتابkkة دون أن يkkراعى أن يكkkون حkال الأداء ومعين المقkدار، ذلkkك أن المبلkkغ
المطالب به رغم أنه ثابت بالكتابة ؛ إلا أن الطاعن لم يحرره كدين مستقل وإنمkkا كغطkkاء
لخطاب الضمان ومن ثم فkkان الحكم إذا لم يسkkتجب لطلب الطkkاعن الحكم ببطلان أمkkر
الأداء  يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وكان بطلان أمر الأداء لا يمنع
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محكمة الموضوع من أن تمضى في نظر الدعوى وتفصل في موضوعها فانه يتعين إعادة
.(24)القضية إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها "

ً ـــ كما يجب أن يكون محل الحق معلوم المقkkدار،3  ودون أن يكkkون هkkذا المقkkدار معينkkا
بحد معين، والعلة من هذا الشرط هي أن تخلف التعيين من شأنه أن يثkkير منازعkkة حkkول
مقدار الدين الأمر الذي يقتضى إجراء تحقيق بين الخصوم، وهو مkkا لا يتحقkkق إلا بطريkkق

.(25)الدعوى 
وعلى هذا فإنkkه إذا مkkا كkkان الkkدين المطلkkوب، غkkير محkkدد المقkkدار أصkkلاً، كالkkدين
الناشئ عن حساب جار قبل إقفال الحساب نهائياً، أو طلب التعkkويض عن فعkkل ضkkار، أو

، أو الطkkرق(26)عن الإخلال بkkالتزام عقkkدى، فيلkkزم إتبkkاع الإجkkراءات العاديkkة للخصkkومة
المعتادة للتقاضي.

وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا بأنه إذا كان " الثابت من الأوراق أن أمر الأداء
المتظلم منه قد صدر بناء على قkkرار لجنkkة تقkkدير أتعkkاب المحkkامين فkkإن هkkذا التقkkدير لا
يكفي بذاتkkه لتحديkkد مقkkدار الkkدين ولا يثبت بkkه سkkوى إلkkزام المطعkkون ضkkده بالأتعkkاب
المقررة، ومن ثم فإن أمر الأداء الذي ألزم الطاعن بدفع مبلغ أربعة آلاف دينار للمطعون

 مرافعات، ويكون قضkkاء الحكم المطعkkون778ضده يكون قد أصدر خلافا لأحكام المادة 
.(27)فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض التظلم من ذلك الأمر متعين النقض " 

وإذا توافر هذا الشرط، فلا يهم بعد ذلك نوع الدين هل هو دين مدني أو تجارى، ولا
يهم مصدره إن كان عقد بيع أو إيجار أو كان مصدراً آخر، كمkkا يسkkتوي أي سkkبب منشkkئ

.(28)للدين فلا يلزم أن يكون هو العقد 
وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية  كالسkkفتجة " الكمبيالkkة
"، أو السkkند الإذنى أو الصkkك، واقتصkkر رجوعkkه على السkkاحب أو المحkkرر أو القابkkل أو

، على غkkير هkkؤلاء، وجب عليkkه إتبkkاع(29)الضامن الاحتياطي لأحدهم  أما إذا أراد الرجkkوع 
 من قانون المرافعات.778القواعد العامة في رفع   الدعوى م 

فالدائن سواء أكان تاجراً أو غير تkkاجر بورقkkة تجاريkkة يمكن لkkه إتبkkاع نظkkام أوامkkر
الkkدفع، ووفقkkاً للنص فإنkkه يجب أن يكkkون رجوعkkه على أحkkد الأشkkخاص المkkذكورين على
سبيل الحصر في النص " الساحب أو المحرر أو القابل أو الضkkامن الاحتيkkاطي لأحkkدهم "
فهو رجوع فkkردى وليس رجوعkkاً جماعيkkاً  وبالتkkالي فkkإن الرجkkوع على المkkدين الأصkkلي "
المحرر أو الساحب " مع الضامن الاحتيkkاطي يقتضkkى إتبkkاع طريkkق الkkدعوى، وليس أمkkر
الأداء، لأن الرجوع على أحدهم لا يقتضى إتباع إجkkراءات ومراعkkاة مواعيkkد معينkkة بعكس

.(30)الرجوع على غيرهم المدورين أو الموقعين على الورقة التجارية 
وأما عن الشروط الشكلية للحق موضkkوع الطلب، فيجب أن يكkkون الkkدين ثابتkkاً بالكتابkkة،

، يسkkتوى(31)بموجب ورقة مكتوبة بخط المدين، أو عليها توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه 
في ذلك أن تكون ورقة رسمية أو ورقkkة عرفيkkة، فkkإن لم يكن الkkدين في ورقkkة من هkkذا
القبيل، فسبيل الدائن للمطالبة به حينئذ يكون هو الطريق العادي لرفkkع الkkدعاوى، وليس

من خلال أوامر الأداء.
لرسالة التي يحتج بها الطاعن لا تحمل اوتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا بأن " 

توقيع المطعون ضده كما أن الإيصال ليس فيه إشارة إلى الكفالة التي يذكرها المطعون
ضده  وهذا يجعل طلب الطاعن إصدار أمر أداء إليه على غkkير أسkkاس  ولمkkا كkkان الحكم
المطعون فيه قد أنتهي إلى هذه النتيجkة وقضkkى بkرفض طلب إصkدار أمkر الأداء فيكkkون

.(32)متفقا مع القانون " 
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وإذا كانت تلك هي شروط الحkkق المkkراد اقتضkkاؤه، فإننkkا ننتقkkل الآن للحkkديث عن
طبيعة أمر الkkدفع وإجkkراءات الحصkkول عليkkه وهkkو الkkذي سkkيكون عليkkه مkkدار حkkديثنا في

المبحث الثاني من هذه الدراسة. 

المبحث الثاني   
طبيعة أوامر الدفع وإجراءات الحصول عليها

وكيفية التظلم منها

إذا كان نظام أوامر الأداء هو منهج أو أسلوب حدده المشرع  بهدف الحصkkول على
قرار قضائي لمصلحة طالب هذا الأمر، إذا ما توافرت في الحق موضوع الطلب الشروط

السابقة.
نتساءل هنا هل يعد هذا هو الشكل الإجرائي الواجب إتباعه عندما تتوافر في الدين
هذه الشروط،  وأن المشرع الإجرائي عند صناعته لهذا الشكل، يجبر بذلك الدائن بإتباعه
دون غيره تحقيقاً لحسن سير القضاء، وتيسيراً على المتقاضين وتوفkkيراً للkkوقت والجهkkد،
ثم يثار تساؤل آخر في هذا الشأن  ماهي طبيعة القرار الصادر من قاضى الأداء، وما هي

إجراءات الحصول عليه وهو ما سنتناوله في هذا المبحث في مطلبين.

المطلب الأول
طبيـــعة أوامر الدفــــع  

الرأي حول طبيعة الأمر بالأداء لا يسير في اتجاه واحد  حيث كkkانت هkkذه الطبيعkkة،
ولا زالت محل جدل في الفقه والقضاء  ونتج عن ذلkkك بعض المشkkكلات العمليkkة، سkkواء
من حيث الآثار القانونية المترتبة على أمر الدفع، أو من حيث طرق الطعن فيه  وانقسkkم

الفقه بذلك إلى اتجاهين: 
 يرى بأن أوامر الدفع لها طبيعة ولائية لأن  القاضي المختص بها إنماالاتجاه الأول :

ً ، ويسkkتدلون على ذلkkك بkkأن قkkانون(33)يباشkkر وظيفkkة ولائيkkة، وهkkو يصkkدر أمkkراً لا حكمkkا
ا778المرافعات  نص على استصـــدار أمر أداء بـــدلاً من دعوى مبتــــــــدأة  م    كمــ

، فضkkلاً عن أنkه تنkkاول إجkراءات780أوجب على  القاضي أن يصدر أمراً وليس حكمkاً م 
استصدار الأمر، وذلك بتكليف المدين أولاً بوفاء الدين، وأن يقدم عريضة مرفق بهkkا سkkند

، ومن ثم فهkkو عمkkل ولائي في مضkkمونه،779الحق  وما يثبت حصول التكليف بوفائه م 
.(34)وأمر على عريضة في إجراءاته وشكله 

، وهو ما عليه غالبيkkة الشkkراح يkkذهبون إلى أن أوامkkر الkkدفع لهkkا طبيعkkةأما الاتجاه الثاني
قضائية، لأنها تتضمن قضkkاءً قطعيkkاً بkkإلزام المkkدين بkkأداء الkkدين، ولا يشkkترط في العمkkل
القضائي أن يرد دائماً في شkkكل الحكم، وإنمkkا قkkد يkkرد في شkkكل أمkkر، كمkkا هkkو الحkkال

.(35)بالنسبة لأوامر الأداء 
كما أن أمر الأداء تتوافر فيه كافة العناصر الموضوعية للعمل القضkkائي، سkkواء من
حيث المحل والسبب، فمحل الإجراءات دعوى قضائية، هي دعkkوى إلkkزام المkkدعى عليkkه
بkkأداء معين، وهي تفkkترض تجهيلا حkkول مركkkز قkkانوني، حيث يkkدعى الطkkالب عkkدم أداء
الطرف الآخر لدين حال، وهي مجرد شكل استثنائي لرفع الدعوى متى تkkوافرت شkkروط
معينة، كما يتحقق من جهkة أخkرى لهkkذا الأمkkر سkkبب العمkkل القضkkائي، حيث يفصkkل في

cognitionالدعوى بناء على تحقيق مختصر   sumariaةkkيبنى فيه اقتناعه على الأدلة المرفق 
. (36)بالعريضة، مما يعنى أن الإجراءات المذكورة تستهدف دائماً عملاً قضائياً 
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فضلاً عن أن أمر الدفع يرتب نفس آثار العمل القضائي  وآية ذلك أنه يحkkوز حجيkkة
الأمر المقضي، ويحوز القkkوة التنفيذيkkة تمامkkاً كkkالحكم القضkkائي الkkذي يصkkدر في دعkkوى

إلزام.
ًوالخلاصة  ووفقاً لرأى نرجحkkه، أن إجkkراءات أوامkkر الأداء المسkkتهدف دائمkkاً عملا

قضائياً وليس عملاً ولائياً، فإذا كانت كافية بذاتها لتكوينه صدر العمل في شkkكل أمkkر أداء،
وإلا تحkkولت إلى خصkkومة عاديkkة تقkkوم بkkالإجراءات العاديkkة للتقاضkkي، يصkkدر فيهkkا عمkkل
قضائي في الشكل العادي، أي في شكل الأحكام القضائية المعروف، وهذا هو مkkا يفسkkر
ً في حقيقkkة الأمkkر التبkkاين بين نظkkام أوامkkر الأداء، ونظkkام الأوامkkر على عkkرائض عضkkويا

.(37)وإجرائياً 
وتبقى نقطة هنkkا تسkkتحق التسkkطير، وهي أن اللجkkوء إلى نظkkام أوامkkر الkkدفع في
قانوننا الإجرائي هو أمر اختياري للدائن، ولو توافرت شروطه، إذ يجوز له ومع توافر هذه
ً الشروط سلوك الطريق العادي للتقاضي، خلافاً للمشرع المصري الذي جعل منه طريقkkا
إلزامياً، ونحن من جانبنا نؤيد مسلكه في ذلك، لمkkا يحققkkه هkkذا النظkkام من فوائkkد جمkkة،
لعل أهمها تيسير التقاضي  وتخفيف العبء على المحاكم، وحصول الدائن على حقkkه في
وقت قصير، وبغير ذلك تنعدم الجدوى من صkkناعة المشkkرع لهkkذا النمkkوذج الإجkkرائي، ولا
تتحقق الفائدة المرجوة منkkه،  وننتقkkل الآن للحkkديث عن إجkkراءات الحصkkول على أوامkkر

الدفع وفقاً للقانون الإجرائي الليبي.

المطلب الثاني

إجراءات الحصول على أوامر الدفع

سطر القانون الإجرائي في نصوصه الإجراءات الواجب إتباعها لولوج هذا الطريق،
ويمكن إجمال هذه الإجراءات في مجموعة من النقاط :

 : تكليف من الدائن للمدين عن طريق محضر بالوفاء بالدين بميعاد لا يقل عن ثلاثkkةأولا
 مرافعات.779أيام، لا يجوز تقديم العريضة قبل انقضائها، أو قبل انتهائها بالكامل م 

وإذا كان حق الدائن ثابتاً بورقkkة تجاريkkة، فkkإن الاحتجkkاج بعkkدم الوفkkاء يقkkوم مقkkام
التكليف بالوفاء، والاحتجاج ورقة رسمية يقkkوم بتحريرهkkا شkkخص مختص بنkkاء على طلب
حامل الورقة  تثبت امتناع المسkحوب عليkه عن القبkول أو الوفkاء، غkير أنkه يجkkوز كتابkة

 من القkkانون353الاحتجاج على السفتجة ذاتهkkا، أو على نسkkخة منهkkا  أو صkkورة منهkkا م 
.(38)التجاري، ويرفع هذا الاحتجاج في المكان المعين للوفاء 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا الشرط، وهو التكليف بالوفاء لم يعمله المشرع
في رفع الدعوى بالطرق المعتادة، فلا يوجد في نصوص قانون المرافعkkات مkkا يحتم على
المدعى قبل رفع دعواه إنذار مدينه بالوفاء، ولم يجعله شرطاً من شروط قبول الkkدعوى

أمام القضاء.
ذلك لأن المشرع، عند تسطيره لهذا النص أخذ في حسبانه أمراً مهماً، وهو عدم مفاجkkأة
المدين بأمر الدفع الصادر عليه  وما يؤكد ذلkkك أنkkه منحkkه أجkkل ثلاثkkة أيkkام، تطبkkق عليهkkا
القواعد العامة في حساب المواعيkkد، مضkkافاً إليهkkا ميعkkاد المسkkافة بين مkkوطن المkkدين،

والمحكمة التي سيصدر منها الأمر، علهّ بذلك يستطيع الوفاء بدينه خلال هذا الأجل.
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ً ويعتبر تكليف المدين بالوفkkاء تكليفkkاً صkkحيحاً شkkرطاً لصkkدور الأمkkر، وليس شkkرطا
لصحة العريضة وفقاً لمحكمة النقض المصرية، ولهkذا فkإن عkدم القيkام بkه، أو بطلانkه لا

.  (39)يؤدى إلى بطلان العريضة 
ً  : تقkديم عريضkkة من الkدائن شخصkkياً، أو من وكيلkkه  شkkبيهة بkkالعرائض الkتي تقkkدمثانيا

للحصول على أمر على عريضة  المنصوص عليها في قانون المرافعات الليبي في المواد
، ولذلك نحيل عليها باعتبارها الأصل العام لممارسkkة القضkkاء الkkولائى،298 ـــــ 293من 

ويجب أن يرفق بها سند الدين، للتأكد من الشروط التي يتطلبهkkا القkkانون للحصkkول على
أمر الدفع،  ومرفق بها أيضاً ما يثبت حصول التكليف بوفائkه، على أن المشkرع الإجkرائي
اشترط ضرورة بقاء هذا السند لدى قلم الكتاب حتى مضى ثمانية أيام من إعلان المدين
أو من سيصدر ضده الأمر  وهو ميعاد التظلم من الأمkkر الkkذي منحkkه المشkkرع للمkkدين م

 مرافعات. 782
ويجب أن تشتمل العريضة على موطن مختkkار للkkدائن في المدينkkة الkkتي بهkkا مقkkر
المحكمة التي سيصدر منها الأمر، ويجب أن يبين فيها المبلkkغ المطلkkوب أداؤه، من أصkkل

(1 ألغيت  بمkkوجب القkkانون رقم )، مع مراعkkاة أن الفوائkkد قد780وفائدة  ومصاريف م 
 بشkkأن منkkع المعkkاملات الربويkkة، حيث جkkاء في المkkادة الأولى منkkه " يمنkkع2013لسkkنة 

التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعاملات المدنية والتجاريkkة الkkتي تجkkرى بين
الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ويبطل بطلانا مطلقا كل مkkا يkkترتب على هkkذه المعkkاملات
من فوائد ربوية ظاهرة أو مستترة "، وجاء في المادة الخامسة منه  " لا تطبkkق الأحكkkام
الخاصة بالفوائد الربوية الواردة بالتشkkريعات النافkذة  وتعتkkبر ملغkاة كkل كلمkkة أو عبkkارة
تشير إلى الفائkkدة الربويkkة أينمkkا وردت في تلkkك التشkkريعات، وذلkkك بالنسkkبة للمعkkاملات
المشار إليها سلفاً، ويتعين على الجهات ذات العلاقة تنظيم المعاملات المدنيkkة والتجاريkkة

7ًوالمصرفية بما يتوافق كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية  وقد أوردت المادة   منه حكمkkا
خاصاً بشأن معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها، حيث نصت على أنه " يسـرى هkkذا

.(40) 2015 / 1/ 1القانون على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها ابتداء من تاريخ 
وبالتالي يقتصر البيان في العريضkkة على المبلkkغ المطلkkوب أداؤه دون فوائkkده، ولا
يوجد ما يمنع من أن يقدم الدائن ما يفيد بالوفاء الجزئي إذا كkkان المkkدين قkkد وفي بجkkزء

 مرافعkkات، أن يkkبين الkkدائن في780من الkkدين، ذلkkك لأن المشkkرع اشkkترط في المkkادة 
العريضة المبلغ المطلوب أداؤه من أصل، حسب النص.

كما يجب أن يضمّن عريضkkته، مkkا يفيkkد بأنkkه أدى الرسkkم المسkkتحق على الkkدعوى
 مرافعات، وقد آثرنا استعمال مصطلح الدعوى هنا لبيان المقصود فقط،784بالكامل، م 

ولأن أمر الأداء يعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الصحيح، ــــ كما بينا في ثنايا هذه الدراسkkة
ـــ عند حديثنا عن طبيعة أوامر الدفع، مع الأخذ في الاعتبار ما يوجد من فوارق بين فكرة

 فالأولى هي التي تنشأ بها الخصومة، وأما الثانيkkة فهي فكkkرة(41)المطالبة وفكرة الدعوى
ذات وجود معنوي، وهي موجودة سkkواء لجkkأ الشkkخص إلى القضkkاء أم لم يلجkkأ إليkkه، لأن
الشkkخص قkkد تكkkون لديkkه أسkkباباً مشkkروعة تkkدعوه لعkkدم مباشkkرة حقkkه في الkkدعوى،
كالمنازعات بين الأقارب، إذا ما رفعت بها دعاوى أمkkام سkkاحات القضkkاء، فإنهkkا قkkد تولkkد

أحقاداً بينهم، ولذلك كثيراً ما يحجم أمثال هؤلاء عن المطالبة بحقوقهم.

 وهkkو إمkkا قاضkkى المحكمkkةثالثــاً : قاضــى الأداء وســلطته عنــد نظــر العريضــة،
أو القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية التابع لها مkkوطن المkkدين بحسkkب قيمkkة الجزئية،

المطلوب من الدين، فإذا كkانت قيمkة الkدين لا تتجkkاوز الألkف دينkkار، فالاختصkkاص يكkkون
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للقاضي الجزئي، وأما إذا كانت قيمة المطلkوب من الkدين تتجkاوز هkذا المبلkkغ ودون حkد
، ويصkkدر هkkذا779معين، فالاختصkkاص يكkkون للقاضkkي المختص بالمحكمkkة الابتدائيkkة م 

القاضي قراره في غرفة مشورة ) في مكتبه ( دون مواجهة بين الخصوم.
ولم تحدد نصوص قانوننا الإجرائي الأجkل الkذي يصkkدر فيkkه  القاضkkي قkراره بعkد 

تقديم العريضة، كما فعل بالنسkkبة للأوامkkر على العkkرائض الkkتي تصkkدر في اليkkوم التkkالي
لتقديمها على الأكثر، وفتح الباب وسيعاً أمام  القاضي لتقدير ملائمة الkkوقت الkkذي يصkkدر
فيه أمر الدفع، وهو ما يمكن أن يؤدى ــــ من وجهة نظرنا ــ  إلى التحكم القضkkائي في

توجيه العريضة، وإدارة حركتها إلى نهايتها. 
خلافاً لنظيره المصري الkذي أوجب على  القاضkي أن يتخkkذ قkراره خلال ثلاثkkة أيkkام على

 من قانون المرافعات المصري.3/ 203الأكثر من تقديم العريضة م 
وإذا ما تبين للقاضي تkkوافر الشkkروط في الحkkق موضkkوع العريضkkة وأصkkدر أمkkره،

. 780فعليه أن يضمّن قراره ما يجب على المدين أداؤه من أصل الدين ومصاريفه م 
والحالkkة هkkذه، أنأما إذا ما تراءى له أن لا يجيب الkkدائن " لكkkل طلباتkkه "  فينبغي عليkkه 

يمتنع عن إصدار الأمر، إذ لا يمكن إصدار أمرٍ للمدين بالوفاء بجkkزء من الkkدين، ولا يكتفي
القاضي بذلك وإنما يلتزم بإحالة الدعوى إلى المحكمkkة المختصkkة لكى تنظkkر بkkالإجراءات

.781العادية، مع تكليف الدائن بإعلان خصمه بالحضور إليها م 
والامتناع عن إصدار الأمر يختلف عن الرفض، ذلك أن رفض الأمر، هو في حقيقتkkه
فصل في الدعوى برفضها لعدم توافر ما يلزم لنظرها، وهو ما لا يمكن تخويkkل  القاضkkي

، فهkkو لم يعkkط بمkkوجب النص إلا الامتنkkاع(42)به، لعدم توافر مبدأ المواجهة بين الخصوم 
فقط دون الرفض في الحالة التي أشرنا إليها !

أما إذا استجاب  القاضي لطلبات الدائن كلها وأصدر أمkkره بالkkدفع، فيجب أن يعلن
المkkدين بkkه خلال سkkتة أشkkهر من تkkاريخ صkkدوره، مشkkفوعاً بالعريضkkة الkkتي صkkدر الأمkkر

 بأنkه " إذا782بمقتضاها، ويجب أن يدرج في الإعلان الشرط المنصوص عليه في المادة 
لم يتم التظلم من الأمر خلال ثمانية أيام من إعلانه  يصبح الأمر بمثابة حكم نهائي واجب

التنفيذ ".  
وميعاد الإعلان يعتبر من المواعيد الناقصة الkkتي يجب اتخkkاذ الإجkkراء خلالهkkا وقبkkل
انقضائها، تبدأ من تاريخ صدور الأمر وإلا اعتبرت العريضة والأمkkر الصkkادر عليهkkا في حكم

 مرافعات، واعتبار أمر الدفع كأن لم يكن من الجزاءات المقkkررة لمصkkلحة782العدم م 
المدين، ولا يملك التمسك به إذا صدر منه  ما يعتبر تنازلاً ضمنياً عن التمسك به، كمkkا لkkو

. (43)أقدم على تنفيذه اختياراً  رغم فوات ستة أشهر على صدوره دون أن يعلن به 
وسقوط الأمر يترتب عليه زوالkه، وزوال مkkا تkkرتب عليkه من آثkkار، عkدا مkkا يتعلkkق
بإجراء التكليف بالوفاء، إذ يبقى قائماً باعتباره إجراء سابقاً لتقkkديم العريضkkة، ممkkا يمكن

معه للدائن استصدار أمر جديد بموجبه.
، ويكkkون ذلkkك خلال الثمانيkkة أيkkام الkkتي قررهkkارابعاً : تظلم المدين من أمر الدفع

المشرع الإجرائي، تبدأ من اليوم التالي للإعلان، ودون النظر لنصkkاب الاسkkتئناف، بمعkkنى
 دينار، إذ لم يرد في نصوص نظام أوامر الدفع ما100ولو كانت قيمة المطلوب أقل من 

يقيkkد حkkق المkkدين في التظلم، عkkدا مkkا نص عليkkه المشkkرع من شkkروط الحkkق موضkkوع
.778العريضة أو الطلب م 

ويحصل التظلم بتكليف الدائن بالحضور، أمام نفس المحكمة التي أصkkدرت الأمkkر،
وليس أمام محكمة أعلى، وهو ما يؤيد أن المحكمة لا تتقيد بنصاب الاستئناف، ولا يخضkkع
نظام أوامر الدفع للقواعد العامة في الطعن في الأحكkkام، بkkالنظر إلى الطبيعkkة الخاصkkة
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للخصkkومة في أوامkkر الأداء، إلا بعkkد صkkدور الحكم من محكمkkة التظلم، وبkkذلك سkkاوى
 من27المشرع بين أوامر الأداء وأوامر تقkkدير النفقkkات الشkkرعية الkkتي تحكمهkkا المkkادة 

 بشkkأن الkkزواج والطلاق، الkkتي أعطت للkkزوج الحkkق في84 لسkkنة 10القkkانون رقم 
الاعتراض على الأمر أمام نفس المحكمة التي صدر منها الأمر.

وفي تقديرنا، وإن كkkان التظلم يرفkkع أمkkام قkkاضٍ آخkkر من نفس المحكمkkة، وليس
أمام  القاضي الآمر ؛ إلا أنه يبقى في طبيعته تظلماً، وليس استئنافاً، وهو يعضد ما أشرنا
إليه من تباين بين نظام الخصومة العادية، وخصومة الأداء، والغاية الkkتي يبتغيهkkا المشkkرع
ـــــــ وحملها معه، وهو ينظم هذه الإجراءات إلى نهايتهkkا على مkkا نعتقkkد ـــــ هي نفس
الحكمkkة الkkتي ابتkkدأ بهkkا مشkkواره  وهkkو يسkkطر نصkkوص نظkkام أوامkkر الأداء وهي تيسkkير
الإجراءات قدر المستطاع، كى تتحقق الغاية من هذا النظام  ولذا نتعجب عندما ناقض ما

كتبت يداه، ولم يجعل طريق اللجوء إليه إلزامياً !   
ويرفkkع التظلم بkkالإجراءات المعتkkادة لرفkkع الkkدعوى، ويقkkع عبء قيkkدها على قلم
المحضرين  ويكتسب الkkدائن والمkkدين المراكkkز القانونيkkة في الkkدعوى وصkkفاتهم ) مkkدعٍ
ومدعى عليه (، وتبدأ المواجهة بينهما، ولهما ما لهؤلاء من حقوق وأعبkkاء إجرائيkkة  وتنتهي
هذه المواجهة " بصدور حكم " على وجه السرعة، إما برفض التظلم وتأييد الأمر الصادر،

.784وفي هذه الحالة يحكم على المتظلم بمصاريف الدعوى م 
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن عبارة وجه السرعة هنا وردت عامة، وكان ينبغى أن

يحذوا مشرعنا الإجرائي حذو شقيقه المصري، ويحدد ميعاداً حتمياً لإصدار الأمر. 
وإما أن يقضى  بإلغاء الأمر المتظلم منه، وهنا يتحتم على محكمة التظلم التصkkدي
لإصدار حكم في موضوع الدعوى كما استقر عليه قضkkاء محكمkkة النقض المصkkرية، على

الرغم من صمت المشرع الإجرائي الليبي  حيال هذا الأمر.

الخاتمة
وبعد أن انتهينا وبعون من الله من هذه الدراسة، والتي أتت بصورة مجملkkة لنظkkام
أوامر   الدفع، ــــ بالنظر لما تقتضيه قواعد النشر في هذه المجلة ـــــ، آن لنا أن نجمkkل

ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.
ا ـــــ أن الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى ليست هي الوسkkيلة الإجرائيkkة الوحيkkدة الkkتي
صممها المشرع الإجرائي، وإنما هنالك أيضاً وسkkيلة أخkkرى، لا تعkkدوا كونهkkا مجkkرد شkkكل
استثنائي لرفع الدعاوى  متى ما توافرت شروط معينة، هkkذه الوسkkيلة هي الkتي اصkkطلح

على تسميتها بــ " أوامر الأداء ".
لا حظت بعض التشريعات الإجرائيkkة أن هنkkاك بعض الkkديون يبعkkد أن تكkkون ـــــ  حيث 2

محل نزاع جدي لثبوتها بالكتابة  وغالباً مkkا ينتهي الأمkkر إذا مkkا رفعت بهkkا دعkkاوى بصkkدور
أحكام غيابية على المدينين الذين يتعمدون التخلف وعدم الحضور كسباً للوقت فضلاً عن
شغل ساحات القضاء بدعاوى لا مبرر لها لخلوها من النزاع الحقيقي، فأقرت هذا النظkkام

تيسيراً على المتقاضين، شأنه شأن الرخص الإجرائية التي منحها المشرع للخصوم.
 ـــــ وانتهينا إلى تعريف نظام إجراءات أوامر الأداء بأنه وسيلة مختصرة منحها المشرع3

للدائن يتمكن من خلالها مقاضkkاة المkkدين بkkإجراءات ميسkkرة بعkkد تكليفkkه بالوفkkاء، ودون
الحاجة إلى رفع دعوى بالإجراءات المعتادة.

أن اللجوء إلى نظام أوامر الدفع في قانوننا الإجرائي هو أمر اختيkkاري ـــــ كما تبين لنا 4
للدائن، ولو توافرت شروطه إذ يجوز له ومع توافر هذه الشروط سلوك الطريkkق العkkادي
للتقاضي  خلافاً للمشرع المصري الذي جعل منkkه طريقkkاً إلزاميkkاً، ونحن من جانبنkkا نؤيkkد
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مسلكه في ذلك، لما يحققه هkkذا النظkkام من فوائkkد جمkkة  لعkkل أهمهkkا، تيسkkير التقاضkkي
وتخفيف العبء على المحاكم  وحصول الدائن على حقه في وقت قصير.

 ـــــ التكليف بالوفاء لم يعمله المشرع في رفع الدعوى بالطرق المعتادة، فلا يوجد في5
نصوص قانون المرافعات ما يحتم على المدعى قبل رفع دعواه إعذار مدينه بالوفاء، ولم
يجعله شرطاً من شروط قبkkول الkkدعوى أمkkام القضkkاء، إذ جعلkkه أمkkراً اختياريkkاً، وهkkو مkkا
تعكسه نصوص القانون المدني، حيث يجوز وفقاً لنصوص هkkذا الأخkkير، أن يكkkون الإعkkذار
مترتباً على اتفاق يقضى بأن يكون المkkدين معkkذراً بمجkkرد حلkkول الأجkkل، دون حاجkkة إلى

 مدني ليبي، في حين أنه هنا جعله شرطاً لصدور الأمر.222إجراء آخر م 
، بما يتوافkkق مkkع780 ـــــ ونهيب في هذا المقام بالمشرع الإجرائي تعديل نص المادة 6

 بشkkأن منkkع2013( لسkkنة 1القkkانون رقم ) من 5مkkا هkkو منصkkوص عليkkه في المkkادة 
المعاملات الربوية التي نصت على أنه " لا تطبق الأحكام الخاصة بالفوائد الربوية الواردة
بالتشريعات النافذة  وتعتبر ملغkkاة كkkل كلمkkة أو عبkkارة تشkkير إلى الفائkkدة الربويkkة أينمkkا
وردت في تلك التشريعات ، ويتعين على الجهات ذات العلاقkkة تنظيم المعkkاملات المدنيkkة

والتجارية والمصرفية بما يتوافق كليا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 ـــــ كما نأمل أن يقوم بتحديد الأجل أو الميعاد الkkذي يصkkدر فيkkه  القاضkkي قkراره بعkkد7

تقديم العريضة، كما فعل بالنسkkبة للأوامkkر على العkkرائض الkkتي تصkkدر في اليkkوم التkkالي
لتقديمها على الأكثر، كى لا يفتح الباب أمام  القاضي لتقدير ملائمkkة الkkوقت الkkذي يصkkدر
فيه أمر الدفع، وهو ما يمكن أن يؤدى ــــ من وجهة نظرنا ــ  إلى التحكم القضkkائي في
توجيه العريضkkة، وإدارة حركتهkkا إلى نهايتهkkا ناهيkkك عن تخويلkkه حkkق الامتنkkاع عن إصkkدار

الأمر.
، خاصة فيما يتعلق بضkkرورة النص على784 ـــــ كما ننادى بضرورة تعديل نص المادة 8

إعطاء قاضى التظلم مكنkkة التصkkدي لموضkkوع الkkدعوى، في حالkkة مkkا إذا مkkا ألغى قkkرار
القاضkkي الآمkkر، وهkkو مkkا أتت نصkkوص قkkانون المرافعkkات خلkkواً منkkه كي تتحقkkق الغايkkة

المنشودة من اللجوء إلى هذا النظام، وهي تيسير الإجراءات على المتقاضين.
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